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  الدورة السادسة والستون
   من جدول الأعمال٧٨البند 

المساءلة الجنائية لموظفي الأمم المتحدة     
      وخبرائها الموفدين في بعثات

  المساءلة الجنائية لموظفي الأمم المتحدة وخبرائها الموفدين في بعثات    
  

  تقرير الأمين العام    
  

  إضافة
  

  شيلي    
في شيلي، لا تملـك شـيلي اختـصاصا محـددا لمقاضـاة             بموجب التشريعات السارية حاليا       - ١

ــم المتحــدة أو خــبراء         ــابعين للأم ــهم كمــوظفين ت ــاء عمل ــا في أثن ــها رعاياه ــتي يرتكب الجــرائم ال
وبالتالي يتعين تعـديل الإطـار القـانوني الـساري لـديها بمـا يتفـق مـع أحكـام                    . في بعثات  موفدين
  .٦٥/٢٠القرار 

نوني ذي صلة بهذه المـسألة علـى الحـالات الـتي تُرتكـب      وينبغي أن يقتصر أي تعديل قا     - ٢
  .فيها الجرائم في الخارج وتعتبر أيضا جريمة في شيلي، وذلك تمشيا مع مبدأ التجريم المزدوج

 سـلطات المحـاكم، فـسوف يعتـبر قانونـا           وحيث أن تعديلا من هذا القبيل سـوف يمـسُّ           - ٣
ر قـرار مـن المحكمـة العليـا قبـل أن        دستوريا أساسيا وسوف يستلزم توفر نصاب خـاص وصـدو         

  . من الدستور السياسي للجمهورية٧٧ و ٦٦تتم الموافقة عليه، تمشيا مع المادتين 
ــادة    - ٤ ــضمن الم ــشيل   ٦وتت ــانون الأساســي ال ــن الق ــة حــصرية    يي م ــق بالمحــاكم قائم  المتعل

 علـى جميـع رعايـا       وينطبـق هـذا القـانون     . بالجرائم المستثناة من مبـدأ الولايـة القـضائية الإقليميـة          
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ــالي   ــصفة مــوظفين في الأمــم المتحــدة أو خــبراء    المــواطنين شــيلي ويــشمل بالت ــون ب ــذين يعمل ال
  .بعثات موفدين في

ــة           - ٥ ــة خــارج الأراضــي الوطني ــشمل الجــرائم المرتكب ــانون، ت ــك الق ــام ذل وعمــلا بأحك
لمـوظفين عمـوميين أجانـب عنـدما        تقـديم الرشـوة     : والخاضعة للولايـة القـضائية الـشيلية مـا يلـي          

يرتكب هذه الجريمة مواطن شيلي أو شخص يتخذ من شيلي موطنا لإقامتـه المعتـادة؛ والجـرائم           
الداخلة في نطاق المعاهدات الموقّعة مع الدول الأخرى؛ وإنتاج المطبوعات الخليعة الـتي تـستغل               

إلى الإضـــرار بالـــسلامة الأطفـــال والتـــرويج لعملـــهم في البغـــاء، عنـــدما تـــؤدي تلـــك الأفعـــال 
الحريـــة الجنـــسية لمـــواطن شـــيلي أو تعرضـــهما للخطـــر أو عنـــدما يرتكبـــها مـــواطن شـــيلي    أو
  .شخص يتخذ من شيلي موطنا لإقامته المعتادة أو
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	1 - بموجب التشريعات السارية حاليا في شيلي، لا تملك شيلي اختصاصا محددا لمقاضاة الجرائم التي يرتكبها رعاياها في أثناء عملهم كموظفين تابعين للأمم المتحدة أو خبراء موفدين في بعثات. وبالتالي يتعين تعديل الإطار القانوني الساري لديها بما يتفق مع أحكام القرار 65/20.
	2 - وينبغي أن يقتصر أي تعديل قانوني ذي صلة بهذه المسألة على الحالات التي تُرتكب فيها الجرائم في الخارج وتعتبر أيضا جريمة في شيلي، وذلك تمشيا مع مبدأ التجريم المزدوج.
	3 - وحيث أن تعديلا من هذا القبيل سوف يمسُّ سلطات المحاكم، فسوف يعتبر قانونا دستوريا أساسيا وسوف يستلزم توفر نصاب خاص وصدور قرار من المحكمة العليا قبل أن تتم الموافقة عليه، تمشيا مع المادتين 66 و 77 من الدستور السياسي للجمهورية.
	4 - وتتضمن المادة 6 من القانون الأساسي الشيليي المتعلق بالمحاكم قائمة حصرية بالجرائم المستثناة من مبدأ الولاية القضائية الإقليمية. وينطبق هذا القانون على جميع رعايا شيلي ويشمل بالتالي المواطنين الذين يعملون بصفة موظفين في الأمم المتحدة أو خبراء موفدين في بعثات.
	5 - وعملا بأحكام ذلك القانون، تشمل الجرائم المرتكبة خارج الأراضي الوطنية والخاضعة للولاية القضائية الشيلية ما يلي: تقديم الرشوة لموظفين عموميين أجانب عندما يرتكب هذه الجريمة مواطن شيلي أو شخص يتخذ من شيلي موطنا لإقامته المعتادة؛ والجرائم الداخلة في نطاق المعاهدات الموقّعة مع الدول الأخرى؛ وإنتاج المطبوعات الخليعة التي تستغل الأطفال والترويج لعملهم في البغاء، عندما تؤدي تلك الأفعال إلى الإضرار بالسلامة أو الحرية الجنسية لمواطن شيلي أو تعرضهما للخطر أو عندما يرتكبها مواطن شيلي أو شخص يتخذ من شيلي موطنا لإقامته المعتادة.

